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Abstract 
In the case of disunity and conflict between the spouses, the Islamic law 
has instituted a reasonable way for the dissolution of marriage between 
them which is called “divorced”. Islamic law gives instructions to tackle 
the issue of divorce positively. Two important issues related to divorce 
has discussed in this research article in the light of Islamic law and in the 
perspective of Pakistani legal system. Firstly, the issue pertaining to the 
Registration of divorce according to the prescribed procedure which is 
an important legal and social issue imposed by the Muslim family law 
ordinance 1961 is highlighted. Secondly, the impliedly restriction on the 
number of divorced as declared by the said ordinance that husband can 
remarry with same wife without intervening marriage with a third person 
without consideration of number of divorce. 
The case of registration of divorce is not repugnant to Islamic law, 
because it is an administrative discretion of government, which may be 
imposed by government for the protection of public interest, but 
restriction regarding the number of divorced as fixed by Islamic law or 
snatching the power of husband which has conferred on him by Allah 
almighty is illegal and repugnant to Shari’ah. So Islamic law does not 
allow any such interference which deprived a person from enjoying his 
legal right. Method of research adopted during this study is analytical 
and comparative. 
Keywords:Law, Divorce, Registration, Ordinance, Restriction 

 المقدمة 

يله  ضوء القرآن والس ي لتقييد الطلاق و كم الشر والقانو ذا البحث  ا نة  والمصادر نذكر  

ن المتعاقدين القانونية المدنية، ة أوالكتابة ب انت تنعقد بالعبارات الشفو سانية  لأن العقود والمعاملات 



2 
 

 

 

عارف الناس بنظام التوثيق  م،ح  لم ام ب ل م   ضارة الناس و مروء دين وفقا  عند حضور الشا

قوق المتعاقدين وال عت الدول طرفا ثالثا ضامنا  لات العقود، و ما۔الرس     واجبات اللازمة  مابي

ومة والدولة أن  ن ولابد ل قوق والواجبات ع الزوج فكذلك الزواج وانحلاله عقد من العقود توجب ا

عقاد عقد  قوق الموجبة با فظ ا سلامية  عة  ن  ضوء الشر تنظم العلاقات الزوجية بوضع القوان

اح وانحلاله ن الن عد وقوع الطلاق ع الزوج قوق الواجبة  ی لا یضیع ا  ۔ل

ول  سلامية: المبحث  عة  يله  الشر   :تقييد الطلاق و

سلامية حق  عة  مة،لأن الطلاق  الشر اكم بقيود أو تحديده إلىحد ما من المسائل الم تقييد الطلاق من ا

ه  اكم أن يقيد حقه بقيودات  من حقوق الزوج ولا دخل لأي واحد من غ ل يجوز ل وقوع الطلاق، ف

ن  حكمه الشر  حكمه،لأن قضية  اء المعاصر لمصا عامة أو مصا الزوجات،فقد إختلف الفق

يل لو  عدم جواز ال اضر ، يقولون  اء  عصرنا ا اء القدامي ولكن الفق يل ما جاء أمام الفق ال

يله عن ط وقوعه ب يل كما يإش اء حول قضية ال كمة، فنذكر أولا آراء الفق   :د ا

يل :أولا   ال

كم  ثار و ا تب  كمة فيقولون ب يله عند ا ط وقوعه ب ش عض العلماء إلىعدم جوازه بأن  ب  فذ

يل وعدمه شرعا،لأن الطلاق حق من حقوق ال  عليهالشر ل،فلا أثر لل زوج عد إيقاعه ولو لم 

ش ما عدا الزوج بنفسه،واستدلو بنصو ص القرآن والسنة  علىقه  شرعا،ولايجوز التصرف للغ فيه و

يد1الة ع أن الطلاق من حقوق الزوجالد عإ  كلامه ا ذِي بِيَدِهِ ومن أمثلة ذلك كما قال 
َّ
عْفُوَ ال َ وْ 

َ
أ

احِ 
َ

 النِّ
ُ
عافقال المفسرون بأن الضم يرجع 2عُقْدَة د"بيده" قوله  :إلىالزوج  كما جاء  تفس مجا

وْجُ  وَ الزَّ ُ احِ 
َ

 النِّ
ُ
ذِي بِيَدِهِ عُقْدَة

َّ
حٍ . وَال رَْ

ُ
وْلُ ش

َ
ا ق

َ
ذ عد وقوعه كما  قوله 3َ كم الشر فورا  وترتب ا

  :عإ

 
َ
مَّ ط

ُ
ؤْمِنَاتِ ث

ُ ْ
حْتُمُ الم

َ
ك

َ
ا ن

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
ا ال َ ُّ نَّ مِنْ يَاأَ مْ عل

ُ
ك

َ
مَا ل

َ
نَّ ف ُ و مَسُّ

َ
نْ ت

َ
بْلِ أ

َ
نَّ مِنْ ق ُ قْتُمُو

َّ
ل

 
ً

نَّ سَرَاحًا جَمِيلا ُ نَّ وَسَرِّحُو ُ عُو مَتِّ
َ
ا ف َ وَ عْتَدُّ

َ
ةٍ    4عِدَّ

عد  ا تحل للآخر مباشرة  ر أثر الطلاق بأ ظ ا و ورة يتعلق بمطلقة غ المدخول  ية المذ كم   إن ا

عاوقوع ال غ عدة، فالعدة تبدأ بوقوع الطلاق، وكذلك قال سبحانه و قْتُمُ :طلاق 
َّ
ل
َ
ا ط

َ
ُّ إِذ

ِ
ا النَّ َ ُّ يَاأَ

 
َ
ة عِدَّ

ْ
حْصُوا ال

َ
نَّ وَأ ِ ِ

نَّ لِعِدَّ ُ قُو ِ
ّ
ل
َ
ط

َ
سَاءَ ف ِ

ّ
ومة 5ال يات تقت أن الطلاق حق الزوج فلا دخل ل فعموم 

قع بوقوعه ق الذي يملكه بلا قيد  والسلطة  وقوعه، و ن ما يتلفظ بألفاظه، لأنه حر  إستعمال ا ح

كمة القضائية أو بإطلاعه مجلس النقابة،  يله عند ا عليق الوقوع ب ه، فلا يجوز  ح لايضر به غ

ا الصلاة والسلام كما روي  عن ال ة ع صاح   :ه قالن صلى الله عليه وسلم بأنوورد  ذلك  السنة النبو
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مَا يَمْلِكُ   إِنَّ
َ
لا

َ
مْ أ ُ َ وا بَيْ

ُ
نْ يُفَرِّق

َ
دُونَ أ مَّ يُرِ

ُ
مْ ث ُ مْ إِمَاءَ ُ جُونَ عَبِيدَ وَامٍ يُزَوِّ

ْ
ق

َ
قَ مَنْ  مَا بَالُ أ

َ
لا

َّ
الط

اقِ   بِالسَّ
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
  6يَأ

س مالك   و الزوج ل عإ و  شاء ما لم يتعد حدودالله  ماء أو العبد ، فلا و لأن المالك حر  التصرف كيف 

ال  شرعيته ووقوعه  ا، والطلاق مباح شرعا فلا إش مة من زوج ن  ب يجوز لمالك العبد أن يطلق زوجته أو

عد إيقاعه كما نص  فتاوي  قع الطلاق مباشرة    :عند ما يقعه برضاءه، و

امه الشرعية،التلفظ بال تب عليه أح ةطلاق ت له لدى ج ن لم يكتبه أو  ختصاص،  و

ل ن لم  ل له، وقع و و أ   7فم ما نطق به و

سألونك"وقد أف بذلك  اكم مع القيود والضوابط ال ":فتاوى  وأن الطلاق لا يتوقف ع حكم ا

ال ذا ا سلامية   عة  ا الشر   8فرض

يل والكتابة للتوثيق أن المطلوب لوقوع الطلاق أداء لفظ الطلاق فقط، أما توجيه الشر لذلك، ال

ون  شرط أن ي ل، في الطلاق الشفوي شرعا  ام بتلفظه ولولم  ح تب  عد وقوعه ف والتذك 

لا لأصداره شرعا۔ ون الزوج أ انه وشروطه الشرعية و   مستوفيا لأر

ونه مباحا كمة القضائية ب يل عند ا اط وقوعه بال عض العلماء إ جواز اش ب  ، وتقييد المباح 9وذ

ا كما ذكر  القواعد والفوائد  ة، ومن أمثل ة العامة الرا يا ع المص ان مب مر إذا  جائز لو 

  :صولية

ا غلب ع ظنه إجابته وم غلب ع  ة بمن إذا خط طو ن تقييد إباحة النظر إ ا أنه يتع

جابة لم يجز   10ظنه عدم 

ه طو ة الشرعية ولتحص فالنظر إ ا غلبة الظن للمص طمئنان مباح بنص الشرع ولكن التقييد  يل 

عقاد العقد ما روي  المصنف عن ابن عباس ،قبل ا درسول الله "و ان الطلاق ع ع عن ابن عباس قال 

ن من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن ي بكر وسن لوا  ص الله عليه و سلم وأ الناس است

م م فأمضاه عل ناه عل م فيه أناة فلو أمض انت ل   11"أمرا 

ما قانونيا  كمة لصيانة حقوق يله عند ا اكم أن يحكم ب يخا، فكذلك يجوز ل فحكم بذلك زجرا وتو
ج12 مام مخ  المسائل  ئتلاف وظلم من جانب الزوج او الزوجة، لأن  عتداء و ادية بأن إذا خاف عن 

  يحكم حسب اقتضاء المصا العامة۔

ستحق أن  و  ، لأنه و و ن ،وتطليق القا ن الزوج ق ب اح، والتفر سونه  ع ف الن م يق وكذلك 

، لأن الش عة قررت الولاية العامة سلب حق الزوج عند ما يطلع ع التعسف  استعمال حقه الشر ر

  13للقا

  : ی وكما نص  الفتو 
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و خ للمباح له أمر مشروع، فالسفر مثلا مباح " باحة فيما  الطلاق  مسألة إباحة وتقييد 

ن أو أمراض معدية كما فعل ذلك عمر  فلم  ان  البلد المراد السفر إليه ف مكن تقييده إذا  و

ا   14"يتم السفر إلىالشام لما علم بتف طاعون عمواس ف

ع عند ستدلون بنص  والمقصد  عد الطلاق، و و توثيق حقوق المطلقة  يل الطلاق،  ن من  القانوني

يد عإ  كلامه ا ي الذي يحث ع كتابة المعاملات للتوثيق والتحفيظ ،كما قال الله    :قرآ

 
َّ
مَا عَل

َ
تُبَ ك

ْ
نْ يَك

َ
اتِبٌ أ

َ
بَ 

ْ
 يَأ

َ
عَدْلِ وَلا

ْ
اتِبٌ بِال

َ
مْ 

ُ
نَك ْ تُب بَّ

ْ
يَك

ْ
ذِي عليه وَل

َّ
يُمْلِلِ ال

ْ
تُبْ وَل

ْ
يَك

ْ
ل

َ
ُ ف َّ

مَهُ 

ئًا ْ َ
سْ مِنْهُ ش

َ
 يَبْخ

َ
هُ وَلا َ رََّ َّ

قِ  يَتَّ
ْ
قُّ وَل َ ْ

  15ا

عد وقوع الطلاق لأن الزوج يمكن أن ينكر إيقاع  يل نوع من الكتابة دفعا للأضرار المتوقعة عن المرأة  فال

ي ،  عد الطلاق وغ ذلك۔ الطلاق عند ما تنكح الزوج الثا ا  ا أو رجع   بأن يقول ما طلق

واب عن أدلة ا يل،ا اط وقوعه بال وحق الزوج حق لضرر اللاحق بالمرأة ضرر محتمل،بأن اين بإش

ه،ثابت شرعا فلا يجوز أن ي ب ع وكذلك يجوز تقييد المباح عندفع الضرر المتوقع بإضرار غ د ما ي

عالمصا العامة، ست أمر شا تمع ل ساء  ا ضرار المتوقعة اللآحقة بال مور ،ولكن  كذا  بل يحدث 

قوق الثابت شرعا نادرا فلا إعتبار للنادر  وضع القانون اللذي ،ولاعتبار المصا شروط سلب و يضيع ا

ص ورة  كتب  ا۔ ول،مذ ا عند أعتبار   فلابد توافر

  تقييد الطلاق من حيث العدد : ثانيا 

سلامية لأجل ثبوته من النصوص الثابتة  عة  تقييد الطلاق وتحديده من حيث العدد لا يجوز  الشر

عإ أولا حٌ بِإِحْسَانٍ :القطعية كما قال  سْرِ
َ
وْ 

َ
إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أ

َ
انِ ف

َ
ت قُ مَرَّ

َ
لا

َّ
فإذا طلق الزوج 16الط

ن ف ن الرجوع تطليقت ا،و مختار ب بان ح و سر ا،و ال عإوالتمسك  هُ مِنْ :ثم قال 
َ
حِلُّ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
ا ف َ قَ

َّ
ل
َ
إِنْ ط

َ
ف

هُ  َ ْ َ
نْكِحَ زَوْجًا غ

َ
َّ ت عْدُ حَ عد الطلاق الثالث و تصبح به محرمة عليه ، ففي 17َ ذا أن لا حق للرجوع  ت  وث

ام  ية قال صاحب أح ذه    :القرآنتفس 

ا
ً
ث

َ
لا

َ
قْ ث

ُ
ل
ْ
ط

َ
مْ ت

َ
ا مَا ل َ ِ حَقَّ بِرَجْعَ

َ
هُ أ

َ
جَعَل

َ
ا ف

ً
ث

َ
لا

َ
قِ ث

َ
لا

َّ
ُ حَدَّ الط َّ

جَعَلَ 
َ
  18ف

و دفع الضرر عن المرأة كما روي  الموطأ عدد الثلاثة ف ب تحديده وتخصيصه    : وس

،مَالِكٌ،
َ
امِ بْنِ عُرْوَة

َ
ش ِ الَ عَنْ 

َ
هُ ق نَّ

َ
بِيهِ؛ أ

َ
نْ : عَنْ أ

َ
بْلَ أ

َ
ا ق َ جَعَ

َ
مَّ ارْت

ُ
هُ، ث

َ
ت

َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
ا ط

َ
جُلُ إِذ انَ الرَّ

َ

ةٍ   مَرَّ
َ

ف
ْ
ل

َ
ا أ َ قَ

َّ
ل
َ
نْ ط هُ، وَِ

َ
انَ ذلِكَ ل

َ
ا،  َ ُ َ عِدَّ ِ نْقَ

َ
تِ . ت

َ
ارَف

َ
ا ش

َ
َّ إِذ ا حَ َ قَ

َّ
ل
َ
ط

َ
تِهِ، ف

َ
 امْرَأ

َ
عَمَدَ رَجُلٌ إِ

َ
ف

 
ُ
ا، ث َ ا، رَاجَعَ َ ِ

قِضَاءَ عِدَّ
ْ
اان َ قَ

َّ
ل
َ
الَ . مَّ ط

َ
مَّ ق

ُ
 : ث

ً
بَدا

َ
نَ أ ِ

ّ
حِل

َ
 ت

َ
، وَلا َّ َ

كِ إِ  آوِ
َ
بَارَكَ . وَاللهِ، لا

َ
زَلَ  اللهُ، ت

ْ
ن

َ
أ

َ
ف

َ
عَا

َ
تانِ فِإِمْسَاكٌ بِمَعرُ : وَ لاقُ مَرَّ

َّ
حٌ بِإِحْسَانٍ، الط سْرِ

َ
و 

َ
 مِنْ وفٍ أ

ً
قَ جَدِيدا

َ
لا

َّ
اسُ الط اسْتَقْبَلَ النَّ

َ
ف

قْ . يَوْمِئِذٍ  ِ
ّ
ل
َ
مْ يُط

َ
وْ ل

َ
مْ، أ ُ ْ قَ مِ

َّ
ل
َ
انَ ط

َ
  19مَنْ 

ذا نص الرواية ا و ب نزول   :وكذلك روي  نفس المصدر س
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َ
 حَاجَة

َ
ا، وَلا َ مَّ يُرَاجِعُ

ُ
هُ، ث

َ
ت

َ
قُ امْرَأ ِ

ّ
ل
َ
انَ يُط

َ
جُلَ  نَّ الرَّ

َ
؛ أ ِ

ّ ِ ي دٍ الدِّ وْرِ بْنِ زَْ
َ
امَالِكٌ، عَنْ ث َ ِ هُ 

َ
دُ . ل  يُرِ

َ
وَلا

اإِ  َ َ
 . مْسَاك

َ
ا ك لُ بِذلِكَ عل وِّ

َ
؛ يْمَا يُط

َ
ة عِدَّ

ْ
اال َ .لِيُضَارَّ

َ
عَا

َ
بَارَكَ وَ

َ
زَلَ اللهُ، ت

ْ
ن

َ
أ

َ
 : ف

ً
نَّ ضِرَارا ُ و

ُ
مْسِ

ُ
وَلا ت

فْسَهُ 
َ
مَ ن

َ
ل
َ
قَدْ ظ

َ
لِكَ ف

َ
مُ اللهُ بِذلِكَ . لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذ ُ ُ

عِظ َ20  

ياديدالطلاق إ عدد فحكمة تح انو الثلاث مب ا لعدم التحديد ف لية يضرو ا ع أن الناس  زمن ا

و لا ي ه،و ستطيع أن تنكح زوجا غ ي لا  ا معلقة ل ا،يصبحو فصرح الله قوم بقيام العلاقة الزوجية مع

از ع عد الطلاق،عإ بالاح ا  ا بإمساك ديث المرو ن إضرار ي عن وأما صراحة العدد  السنة تجد  ا

ن الدار قط كما قال عليه السلام   :ابن عمر  س

ُ إِنَّ  َّ
مَرَكَ 

َ
ا أ

َ
ذ

َ
ك َ ،يَا ابْنَ عُمَرَ مَا 

َ
ة نَّ تَ السُّ

ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
دْ أ

َ
رُ كَ ق ْ ُّ

سْتَقْبِلَ الط
َ
نْ 

َ
 أ

ُ
ة نَّ لِّ  وَالسُّ

ُ
قَ لِ ِ

ّ
ل
َ
يُط

َ
ف

رُوءٍ 
ُ
الَ »ق

َ
 اللهُ عليه : ق

َّ
ِ صَ

َّ
ي رَسُولُ  مَرَِ

َ
أ

َ
مَ ف

َّ
ا  وَسَل َ ُ رَاجَعْ

َ
الَ , ف

َ
مَّ ق

ُ
قْ «:ث ِ

ّ
ل
َ
ط

َ
رَتْ ف ُ َ

َ ط
ِ ا 

َ
عِنْدَ  إِذ

مْسِكْ 
َ
وْ أ

َ
لِكَ أ

َ
تُ »ذ

ْ
قُل

َ
ا؟ : ف َ رَاجِعَ

ُ
نْ أ

َ
ِ أ  

انَ يَحِلُّ
َ
ا 

ً
ث

َ
لا

َ
ا ث َ ُ قْ

َّ
ل
َ
ي ط ِ

ّ َ
وْ أ

َ
يْتَ ل

َ
ِ رَأ

َّ
الَ , يَا رَسُولَ 

َ
 «: ق

َ
لا

ونُ مَ 
ُ َ
نُ مِنْكَ وَت بِ

َ
تْ ت

َ
ان

َ
 
ً
  21عْصِيَة

ي ع ول قبل عقد الثا م للزوج  ا بثلاث تطليقات،والتحر امع ند ما يطلق ت عن السنة كما جاء  ا ث

شة الصديقة  ا عن عا يح،  مرو  :ال

قَ 
َ
مَ، ف

َّ
 اللهُ عليه وَسَل

َّ
ِ صَ

َّ
 رَسُولِ 

َ
 القُرَظِيِّ جَاءَتْ إِ

َ
اعَة

َ
 رِف

َ
ة

َ
نَّ امْرَأ

َ
تْ أ

َ
، إِنَّ : ال ِ

َّ
يَا رَسُولَ 

مَا  نَّ ِ ، وَ ِ القُرَظِيَّ ِ
حْمَنِ بْنَ الزَّ عْدَهُ عَبْدَ الرَّ َ حْتُ 

َ
ك

َ
ي ن ِ

ّ
ِ ، وَ ِ

َ
لا

َ
بَتَّ ط

َ
ِ ف قَ

َّ
ل
َ
 ط

َ
اعَة

َ
لُ رِف

ْ
مَعَهُ مِث

مَ 
َّ
 اللهُ عليه وَسَل

َّ
ِ صَ

َّ
الَ رَسُولُ 

َ
دْبَةِ، ق ُ دِينَ : ال رِ

ُ
كِ ت

َّ
عَل

َ
وقَ  ل

ُ
َّ يَذ ، حَ

َ
؟ لا

َ
اعَة

َ
 رِف

َ
ِ إِ رْجِ

َ
نْ ت

َ
أ

تَهُ 
َ
وِ عُسَيْل

ُ
ذ

َ
تَكِ وَت

َ
  22عُسَيْل

عد إيقاعه ثلاثا،  ورة ،بأن الطلاق محدد إ ثلاث، وتحرم عليه  ية المذ ورة شرحت وفسرت  والسنة المذ

م أفتوا بذلك،  كما روي عن ابن عباس ر الله ابة رضوان الله ع م وال   :ع

اسٍ  الَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّ
َ
 ق

ً
نَّ رَجُلا

َ
هُ أ

َ
غ

َ
هُ بَل نَّ

َ
؟: مَالِكٌ؛أ رَى ع

َ
ا ت

َ
مَاذ

َ
لِيقَةٍ، ف

ْ
ط

َ
 ت

َ
ة

َ
ي مِائ ِ

َ
قْتُ امْرَأ

َّ
ل
َ
ي ط ِ

ّ
. إِ

اسٍ  هُ ابْنُ عَبَّ
َ
قَالَ ل

َ
ثٍ : ف

َ
لا

َ
قَتْ مِنْكَ لِث

ُ
ل
َ
ُ . ط تَ آيَاتِ اللهِ 

ْ
ذ

َ
خ سْعُونَ  اتَّ ِ  وَسَبْعٌ وَ

ً
  23زُوا

ع اء حول عدده كما قال صاحب البدا ن الفق   :ولا خلاف ب

 
َ
 يُط

َ
عَبْدُ لا

ْ
ال

َ
نِ ف ْ ا رَقِيقَ

َ
ان

َ
نْ  فٍ وَِ

َ
 خِلا

َ
لِيقَاتٍ بِلا

ْ
ط

َ
 ت

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

َ
ة رَّ ُ ْ

هُ ا
َ
ت

َ
قُ امْرَأ ِ

ّ
ل
َ
رُّ يُط ُ ْ

ا
َ
 ف

َ
مَة

َ ْ
هُ 

َ
ت
َ
قُ امْرَأ ِ

ّ
ل

يْضً 
َ
فٍ أ

َ
 خِلا

َ
نِ بِلا ْ لِيقَتَ

ْ
ط

َ
 ت

َّ
  24اإلا

ر ثلاث وللعبد تطليقتان:وكذلك قال  صاحب المعونة   25وجملته ل

ه   :وذكر ابن كث  تفس
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َ ْ
ِ الم  

َ
جْعَة بَاحَ الرَّ

َ
قَاتٍ، وَأ

ْ
ل
َ
ثِ ط

َ
لا

َ
 ث

َ
ُ إِ َّ

مُ  ُ صَرَ
َ
وْجَاتِ ق  الزَّ

َ
ا فِيهِ ضَرَرٌ عَ

َ
ذ َ انَ 

َ
ا  مَّ

َ
ل

َ
ةِ ف رَّ

ا  َ َ بَا
َ
نِ، وَأ ْ تَ

ْ
ِ
ّ
ةِ وَالث

َ
الِث

َّ
ِ الث ةِ 

يَّ ِ
ّ
ل

ُ ْ
  26بِال

ن نابلة كما قال صاحب إعلام الموقع د عند ا م المؤ  :وكذلك حكمه التحر

و والثانية  فإذا جاءت الثالثة جاء مالا مرد له من أمر الله وقيل له قد اندفعت حاجتك بالمرة 

يل فإذا علم أن الثالثة فراق  عد الثالثة س ا  ا القاضية أمسك عن ولم يبق لك عل ا وأ ي نه و ب

ص ثلاثة قروء وتزوج بزوج راغب   عد تر عد الثالثة لا تحل له إلا  ا  ا فإنه إذا علم أ إيقاع

ل واحد  املا يذوق فيه  ي دخولا  ا الثا ا ح يدخل  يل له إل ول لا س ا وأن  مساك ا و اح ن

ما عسيلة صاحبه   27م

ت من القرآن والسنة وحاصل الكلام أن الف ا ثب م لأ اء قد إتفقوا ع عدد الطلاق ولا خلاف بي ق

غ الظن ۔ د أو ينقص ع النص القاطع الثابت  ومة أن يز جماع، ولا دخل ل  و

ي ي: المبحث الثا يله  القانون الباكستا   :تقييد الطلاق و

ي القانون  سنة م لمان الباكستا  Muslim family law ordinanceالمس بإسم  1961أصدر ال

سرة لسنة   1961 ن الزواج و نة قوان ليا بدليل 1956 ضوء قراارت  م، ولكن العلماء رفضوه جزئيا لا 

ا،رغم اختلاف العلماء جرى العمل  عة وروح عض جزئياته مخالفا لنصوص الشر به ح  عصرنا أن 

ن العلماء  ا ب تلف ف غي المطلوب شرعا، ومن الفقرات القانونية  ا عطل و  طبق  الدولة بلا  اضر و ا

  يل الطلاق و تحديده إلىالطلاق الواحد، 

يل الطلاق فقد نص القانون بأن 7المادة  ي تتحاول قضية  سرة الباكستا   : قانون 

1: Any man who wishes to divorce his wife shall, as soon as may be 
after the pronouncement of talaq in any form whatsoever, give the 
chairman a notice in writing of his having done so, and shall supply a 
copy there of to the wife,28 

س مجلس النقابة ب علم رئ ن فلا بد للزوج أن  عد إيقاع الطلاق، و ة وزوجته أيضا  ر إرسال الرسالة التحر

عد ذلك ورد  نفس المادة ة بدنية ومالية، و عقو  :لم يفعل ذلك ، فيعاقب 

3: Save as provide in sub section 5, talaq, unless revoked earlier 
expressly or otherwise, shall not be effective until the expiration of 
ninety days from day on which notice on under sub section 1 is 
delivered to the chairman. 29 

ص المأخوذ من  وم الم س المف ر من يوم إطلاع رئ ورة أن الطلاق لايؤثر ح ثلاثة أش ذه الفقرة المذ

ر لأن يقوم بإصلاح  و القيام بمجلس التحكيم أثناء ثلاثة أش ثار عليه  مجلس النقابة، ووجه عدم ترتب 

ما كما نص  نفس المادة  :أحوال
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4:Within thirty days of the receipt of notice under sub section 1, the 
chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of 
bringing about reconciliation between the parties, 30 

ن يقوم  كم عده، عد إيقاع الطلاق لا قبل الطلاق،مع ذلك أن ا والقيام قبل الوقوع لا  والمطلوب شرعا 

ست لأن الطلاق يؤثر مباشرة و  ام الشرعية ل ح ثار ع  عد وقوعه، وكذلك ترتب  لا حاجة إ التحكيم 

ة  مطالبة التحكيم  قبل الطلاق لا  ية وا ومية والقانونية، و جراءت ا يل أو  موقوفا ع ال

عا  : عده كما قال 

نْ  مًا مِّ
َ

 حَك
ْ
وا

ُ
عَث ْ ا

َ
مَا ف ِ ِ نْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْ ِ ُ  وَ َّ

قِ  ِ
ّ
حًا يُوَف

َ
دَا إِصْلا ا إِن يُرِ َ لِ ْ َ

نْ أ مًا مِّ
َ

لِهِ وَحَك ْ َ
أ

ا ً بِ
َ

انَ علىمًا خ
َ
 َ َّ

مَا إِنَّ  ُ َ   31بَيْ

ن قبل وقو  ل الزوج ن من أ ور الطالب لقيام حكم ي االمذ ذه المادة مخالفة للنص القرآ ن ف ع الطلاق،ح

ما  ما ما وقوع ي يخاف أولياء و أمر بدي بأنه يا لاف والعداوة، و ما منه،إذا اشتد ا عاد الشقاق لإ

داية إ بلوغ  صلاح ، كما ذكر صاحب ال ن من  عا ب يجة الشقاق، وأن الله  قبل الطلاق ، والطلاق ن

ع للإصلاح بأنه، ر اية المراحل    ال

ا، فإن ر لا  ت و ا، فإن ان عظ شزت المرأة  ذا  ا إ السلطان،  و لا رفع أمر ت و ا فإن ان لا ضر ت و ان

كم ال ا فيقول ا ل  من أ
ً
له وحكما  من أ

ً
افيبعث حكما ل ي : ذي من أ شت ي بما  شت ا كذا وكذا،و يفعل 

لهمنه، كم الذي من أ قول ا ان أظلم رده : و ما  ي الزوج منه، فأ شت  بما 
ً
ي أيضا شت تفعل به كذا، ف

  32.ان وأخذ عليهالسلط

ما فلا  ن وعندما تفقد إراد ق ط التحكيم بإرادة الفر عإ اش ا لأن الله  س إجبار كم اختياري ول ذا ا إن 

س مطلوب  و ل دان أم لا، و ما ير ل حال سواء  ي فيطلبه   حاجة بقيامه،أما القانون الباكستا

ص إعيا،شر  الات ومقدار الشقاق یتفاوت من  كم لأن ا ص ومن حال إ حال فلا يمكن إجراء ا  

ليا۔    الواحد 

سن والمغلظة "أن الطلاق  أي صورة "و واللفظ  الفقرة حسن وا شمل طلاق  محل نظر شرعا لأنه 

اء كما ذكرنا قبل  ور الفق ي منه عند جم ن به بإبانة ك ي له، ولكن طلاق التغليظ لايتحمل التحكيم بل ت

ا۔ذلك عد التحكيم أن يص  عد ذلك إن شاء    ،فكيف يرجع الزوج 

ذه الماده قررت أن أيقاع الطلاق مشروط بإج عت طلاق الزوج،و لس ولا  وقد ذكر أن الطلاق حق ازة ا

يل لا اعتبار له شرعا،الز  قوق فلا يجوز توقف الطلاق وج وال إلا أنه عمل إداري لتوثيق وتحفيظ ا

  عليه۔

عتبار للطلاق الثلاثة ،كما نص القانون  المادة  مر و عدم  ذه المادة  م   ي الم   ،  8الفقرة  1الثا

8: nothing shall debar a wife, whose marriage has been terminated by 
talaq, effective under this section from remarrying the same husband, 
without an intervening marriage with a third person, unless such 
termination is for the third time so effective.  
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خر ولو طلقت بتطليقة ثلاث ألا  صورة الطلاق  اح  غ تحليل قبل الن ا  فقرر أن الزوجة تنكح زوج

ا  7الثلاثة حسب المادة  عد حل ي اللذي حكم  و معارض للنص القرآ ول  التغليظ ، كما قال ، و للزوج 

هُ :عا َ ْ َ
نْكِحَ زَوْجًا غ

َ
َّ ت عْدُ حَ َ هُ مِنْ 

َ
حِلُّ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
ا ف َ قَ

َّ
ل
َ
إِنْ ط

َ
  33ف

ام الشرعية  ح ذه المادة حسب  عديل  اء متفقون ع حكمه، فلا بد من  مور الفق وقد ذكرنا أن ج

ية ع ا وخاصة  المسائل المب ل  المتفق عل اب القانون  ع المشا النصوص القطعية، وقد نبه أ

بة كما قال   :الشرعية والنتائج الغر

Under Islamic law the third divorce becomes effective as soon as it is 
pronounced but under section 7 a third divorce will be effective after 
ninety days are passed from the date of the receipt of the notice by the 
chairman,(and not from the date of pronouncement of talaq)34 

ر منذ يوم فالطلاق ی عد ثلاثة أش كم  تب عليه ا عد الوقوع فورا ولكن  القانون ي عة  ؤثر  الشر

عد طلاع لا من يوم وقع فيه الطلاق ، ولإجل إطالة العدة  عتد  ر لوقوع الطلاق ثم  تظر ثلاثة أش لأن المرأة ت

ا فقرر نفس  ن المدخول  ا و ن  عدة المطلقة الغ المدخول  ا ، وكذلك لايم القانون ب ذلك حسب حال

ا  عة قررت ل خر، ولكن الشر ون  ر أيا ما ي امل  القانون إما الوضع أو ثلاثة أش ما، وعدة ا العدة ل

 مل فقط۔وضع ا

 : نتائج البحث

ات  أثناء البحث كما ي     عض الن د المتواضع فقد وصلت إ  ذا ا   : إنتاجا من 

ط وقوع الطلاق    1 ش شرط أن لا  سلامية  عة  قوق يجوز  الشر يل الطلا ق لصيانة ا

عد وقوع الطلاق، فلا يجوز تقييد  يل قانونا  يل بل يلزم ال كمة بل بال يل عند ا الوقوع بال

عد الت ا ، لأن العدة لفظ به مباشرة و تبدأ العدة به،يقع الطلاق  ل عد ق به الضرر بالزوجة بتطو و

عة  سعون يوما، ولكن حسب الشر عد  عد وقوع الطلاق فورا حسب القانون تبدأ  ا    عد عد

وم  2 حدد عدد الطلاق شرعا،لايجوز ل سلامية منذ ة أن يقيد و مة  لأن العدد ثابت بالنص وأجمع 

قع به طلاق  اضر بأن اك عدد الطلاق ثلاثا، و د الن ص الله عليه واله وسلم إ عصرنا ا ع

عد الطلاق المغلظ۔    التغليظ فلا حق للرجوع 

ا، لأن الغ المدخول   3 ا وغ المدخول  ن عدة المدخول  عتد شرعا ۔لم يفرق القانون ب   ا لا 

غ ا  4 عد التغليظ  ا  ي،وللرجل أن يمسك و مخالف للنصوص لتحليل حسب القانون الباكستا و

  الشرعية الثابتة قطعا۔ 

ما     5 حوال قبل وقوع ن مطلوب شرعا قبل وقوع الطلاق، وحكمته أن يقوما بإصلاح  التحكيم من جانب

،  ولكن الق عا لال عند الله  غض ا عد وقوعه،  فلا فائدة بقيامه أ ي يقرر القيام به  انون الباكستا

عد الطلاق المغلظ ۔  ي  نونة ك سلامية تحكم بب عة    عد الوقوع  صورة التغليظ ، لأن الشر
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وامش والمصادر   ال
                                                           

ة،الفتاوي   1 ،النور عي پور 347/2صمحمد نور الله  ديه بص يف وتاليف دارالعلوم حنفيه فر شعبه تص

ر الفقه، ارا،جوا ،مكتبة دارالعلوم كر 255/4صمف محمد شفيع ،او فتاوي مف ا

ور ،78 /6صمحمود،محمود،   جمعيت پبليكش لا
  2/237:البقرة  2
،ص  3 د بن جب التا د،مجا ديثه مصر دارالف238تفس مجا سلامي ا  م 1989الطبعه،كر 
  33/49:حزاب  4
   65/1:الطلاق  5
قي،  6 ن الب س ى،أحمد بن ا ن الك وت لبنان الطبعة،دار ا،7/360صس   م 2003لكتب العلمية ب
فتاء  7 نة الدائمة للبحوث العلمية و ب احمد بن عبدالرزاق،،ال رئاسة ادارة ،20 /21صجمع وترت

اض  فتاء الر   البحوث العلمية و
سألونك،  8   المكتبة العلميه ودار الطيب ،176 /3ص،حسام الدين بن عفانةفتاوي 
ن،رفيع الله،ص  9   إسلام آباد 4،1965،شمارە نم3جلدنمفكر ونظر  295حاليه عائ قوان

ام،القواعد والفوائد   10 ة 30صصولية،ع بن محمد بن ال   المكتبة العصر
مام، 11 وت ،6/391صالمصنف،عبدالرزاق بن  سلامي ب   المكت 
ي اصلاح،إسلامي   12 ن  ں عائ قوان وز دنيا م  فكرونظر  vol. 1:1-2 1963،73،صمحمد رشيد ف

  إسلام آباد 
ن،رفيع الله،صحا 13     295لية عائ قوان
ية المعاصرة، 14   ري  1437العدد  مئة وستة، سنة  366ص مجلة البحوث الفق
   2/282:البقرة 15
   2/229:البقرة 16
   2/230:البقرة 17
صاص، 18 كر ا ام القرآن،أبو وت ،2/73صأح ي ب اث العر   دار احيا ء ال
،الموطأ 19 صب س  مارات ،4/846ص،مالك بن أ د بن سلطان أبو ظ    مؤسسة ز
 ا 20

ً
   4/847ص:یضا
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21، ،ع بن عمر الدارقط ن الدارقط وت لبنان ،5/56صس   مؤسسة الرسالة ب
يح، 22 امع المسند ال   دار طوق النجاة ،7/42محمد بن إسماعيل البخاري،صا
،الموطأ 23 صب س     4/789ص،مالك بن ا
ي، 24 اسا كر بن مسعود ال ع،أبو ب الشر ع  ترت ع الصنا   دارالكتب العلمية ،3/97صبدا
ب عالم المدينة، 25 ي، عبدالمعونة ع مذ اب بن ع الثعل المال ة   825ص الو  المكتبة التجار

  مصطفي أحمد الباز مكة المكرمة 
وت،1/460ص،تفس القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كث26   دارالكتب العلمية ب
ن،27 ن عن رب العالم كرإعلام الموقع وت ،2/93ص،محمدبن أبو يل ب   دارا

28Muslim family law ordinance 1961 , section 7: subsection 1 
29  

ً
  3الفقرة:ایضا

30 
ً
   4الفقرة:ایضا

ساء 31    4/35:ال
ي طال 32 ي ابن أ اية، م داية إ بلوغ ال ي،ال   2/131صب المال
   2/230:البقرة 33

34 Talaq and the Muslim family law ordinance 1961 an analysis by Dr  
Muhammad munir page 5 ssrn 


